أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
من قوله: (ومما ذكرناه أخيراً يظهر أنه لا مجال لدعوى: انتزاع الجامع المذكور من الآثار المذكورة) صـ151


كان كلامنا المتقدم في الإشكالين اللذين أوردهما الماتن على تصوير الجامع بناءً على الوضع للصحيح من أن الجامع يستكشف بقاعدة فلسفية وهي أن وحدة الأثر تكشف إناً عن وحدة المؤثر، قد ناقشنا هذه القاعدة ولكن الماتن أورد إشكالين دقيقين:

الإشكال الأول: هو أن تصوير الجامع بناءً على الوضع للصحيح في غاية الإشكال، إذ أن بعض الأجزاء تارة يكون دخلها يوجب صحة الفرد، وأخرى يوجب فساده كما مثل بالركعة التي يكون الإتيان بها، مثلاً الركعة الرابعة بالنسبة لصلاة المغرب يوجب فساد صلاة المغرب، ولكنه يوجب صحة صلاة العشاء، فهذا الاختلاف الكبير بين الأجزاء الموجب لصحة بعضها وفساد بعضها الآخر يجعل تصوير الجامع في غاية الصعوبة، ثم قال الماتن: إن الاختلاف بين أفراد الماهية الواحدة بدهياً كما نراه في أفراد الإنسان من حيث المشخصات الفردية له، بالخصوص اختلاف أفراد الإنسان في عوارضه من طوله وقصره وزمانه ومكانه وما إلى ذلك من المشخصات، قال صحيح إن التفاوت بين الأفراد بالعوارض لابد منه ولكن لا بنحو يوجب انتفاء فردية الفرد وصحة كونه فرداً كما نلاحظ بالنسبة للركعة الرابعة، فالأمر مختلف ولا يكون بهذه المثابة، هذا الإشكال الأول الذي أورده الماتن، وأضاف الماتن عليه تتمة، خلاصتها: هي ما أورده بقوله: نعم، لو لم يكن المؤثر المسمى متحداً مع الفعل بالأجزاء والشرائط، المسمى ما هو؟ الصلاة، والفعل هو الذي له أجزاء وشرائط، نحن نقول باتحاد المسمى مع الفعل، فيسوغ لنا حمل الفعل على الصلاة، والصلاة على الفعل، لو قلنا بوجود الاختلاف وأن هذه الأفعال نفرضها المسمى أثرها، فهي سبب لتحصل المسمى، ولذلك قال: لإمكان اختلاف أفراد السبب بهذا الوجه، كالبناء المؤثر للظل، فممكن أن الركعات والسجدات بالنحوية الخاصة توجب صحة هذا الفرد من الصلاة، وبنحو آخر توجب فساد الفرد الآخر من الصلاة، مثل البناء المؤثر للظل الذي يستعمل فيه مقدار خاص من الماء في حالة، وقد يخل هذا المقدار المذكور في حالة أخرى، لو ازدادت نسبة الماء لانهدم هذا البناء، لما استقام، فما تحقق أثره وهو وجود ظل له، ممكن أن نتصور ذلك، يقول: لكن إن هذا التصور وهو الاختلاف بين المسمى والفعل لا يمكن المصير إليه، لأن من ذهب إلى القول بأن الوضع للصحيح وصور الجامع عندما يشك في جزئية الجزء بناءً على الوضع للصحيح الذي قال بالوضع للصحيح قال إنه عندما نشك باعتبار أن المسمى والفعل واحد، فإذا شككنا فالمجرى هو البراءة، بينما لو كان بهذه المثابة لكان المجرى هو الاحتياط،لأنه يعود إلى الشك في المحصل.
الإشكال الثاني الذي أورده الماتن وقلنا أيضاً إنه من الإشكالات الدقيقة، وهذا الإشكال يتحصل من خلال الكلمات التي أوردها المتقدمون، كالآخوند والشيخ الأعظم وبقية الأعاظم، قال في هذا الإشكال الثاني: إنه لابد من وجود قدر مشترك وحينئذ هذا القدر المشترك هو الذي يضع له الشارع، فمثلاً القدر المشترك كما مثلنا في الدرس السابق هو أربعة أجزاء رئيسة، لابد من توافرها، تمثل القدر المشترك بين أطراف الصلاة، وحينئذ هذا القدر المشترك هو الذي يترتب عليه الحكم وهو الذي يحكى عنه وهو الذي يوضع اللفظ بإزائه كما قال الماتن، يقول إذا تصورنا وجود هذا الجامع المشترك أو القدر المشترك الذي نضع، لابد أن يكون هناك قدر مشترك ليصح الوضع له، فنستغني عن استكشاف الجامع من خلال الأثر، لأننا ندرك الجامع من خلال ما وضعنا له من خلال التصور وهو القدر المشترك الذي يمثل جامعاً بين شتات الأفراد المختلفة، وحينئذ الشارع ينبهنا ولو بالرسم على أنه وضع لفظة الصلاة لما يمثل هذا القدر المشترك.
إن قلت: لا نحتاج إلى هذا القدر المشترك في مقام الوضع بل يكفينا أن نتصور الجامع من خلال ما يترتب عليه من الأثر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر أو عمودية الصلاة للدين أو المعراجية.

يقول هذه الدعوى كما مر علينا: لا يمكن أن نقبل بها، يقول مدفوعة هذه الدعوى لأنه يترتب عليها لازم عدم انفكاك تصور المسمى في مقام الاستعمال  عن تصور الأثر هذا، فعندما نقول صلاة، يتبادر إلى ذهنك نهي عن الفحشاء والمنكر أو معراجية للمؤمن، ولذلك يقول: مدفوعة: بإن اللازم عدم انفكاك تصور المسمى عند الاستعمال  عن تصور الأثر المذكور، لماذا؟ لانحصار طريق تصور المسمى بتصور الآثار، وهذا لا يمكننا الالتزام به، مع أنه أردف قائلاً: حتى من لا يعلم بترتب هذه الآثار على الصلاة، عندما نطلق له لفظة الصلاة يعلم الصلاة، وهو لا يعلم بترتب هذه الآثار الوضعية عليها.


بعد ذلك أضاف تتمة من أن المصير إلى كفاية هذا، فيمكننا أن نضع لفظة الصلاة من خلال تصورنا وإدراكنا لما يترتب على الصلاة من أثر، يقول هذا كما أوردنا فيه الإشكال الذي تقدم وفيه إشكال آخر وهو أن يكون من قبيل القضية بشرط المحمول، فأقول مثلاً: زيد بشرط كونه عالماً عالماً، فهل أتيت بشيء جديد؟ ولذلك يقول كيف ولازم هذا التصور لغوية بيان ثبوت هذه الآثار للصلاة في القضايا المتضمنة لذلك، لأنه يرجع إلى قضية بشرط المحمول، وأيضاً يبطل مبنى الآخوند لأن هذا لايجعلنا استكشفنا الجامع بين الأفراد الصحيحة من خلال القاعدة الفلسفية، بل استكشفنا الجامع من خلال القضية بشرط المحمول كما تقدم.


ولذلك يقول الماتن: في نهاية المطاف ماذكره الآخوند كجامع للأفراد الصحيحة لا يمكن أن نقبل به، من خلال ورود هذه الإشكالات العويصة عليه، باعتبار ترتب محاذير لا يمكننا الإلتزام بها.
وأيضاً أورد إشكالاً آخر: هذا الإشكال أورده بعضهم ولكن الماتن يريد أن يناقش هذه الدعوى، لاحظوا: ألسنا نقول إن الشارع وضع مسمى الصلاة لكل صلاة يأتي بها المكلف ويترتب عليها الأثر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، وأما كل صلاة يأتي بها المكلف ويترتب عليها الأثر فهي صلاة صحيحة، هكذا نقول: هذه الصلاة التي يترتب عليها الأثر الوضعي أخذ ترتب الأثر في الصلاة، يعني في الوضع، عندما أراد أن يضع المشرع أو الشارع المسمى لهذه الأفعال لاحظ في مقام الوضع هذا الأثر، لكن لا على أن يكون الأثر كما نتصور، نتيجة وأثراً للفعل المأتي به، بل كعنوان أخذ في المعنون في مقام الوضع، أقرأ كلامه: ومما ذكرناه أخيراً يظهر أنه لامجال لدعوى: انتزاع الجامع المذكور ـ ترتب الأثر الذي جعلناه جامعاً بين الأفراد الصحيحة ـ من الآثار المذكورة على أن تكون مقومة له مفهوماً، أي مقومة للصلاة، بلحاظ أنه ليس من الأجزاء الذاتية كالركوع والسجود، بل من العوارض التي أخذت في مقام التصور، بلحاظ أن الجهة العرضية المشتركة صالحة لانتزاع العنوان القابل للتسمية، بلا حاجة إلى الملازمة بين وحدة الأثر ووحدة المؤثر.

فعندنا عناوين عرضية، وقلنا إن الصلاة تتكون من أجزاء ذاتية، ركوع وسجود، قيام وقعود، وذكر، وعندنا عنوان عرضي ليس من أجزائها ولكنه يترتب عليها، فالإنسان فيه أجزاء ذاتية يتكون منها، وفيه أشياء عرضية لا تتكون منها الماهية ولكنها تلازم الماهية في مقام الوضع والتصور، عنوان عارض لا دخل له بأن يكون من الأجزاء، وإذا كان بهذه المثابة من العوارض التي أخذت في مقام الوضع فلا يشكل علينا بإشكال كيف استكشفنا الجامع للأفراد الصحيحة مع ورود هذه الإشكالات المتقدمة، على هذا التصور أو تصور من قال بأن الوضع للصحيح وأن الجامع هو ليس بالأثر الآتي المستكشف من المؤثر من وحدة وهذه الوحدة هي الجامع، بل هذا أمر عرضي والأمر العرضي نتعقل أن نتصوره في مقام الذات ونضع الاسم ـ اسم الصلاة ـ لهذا المسمى المكون من الأجزاء الذاتية ومن العنوان العرضي، هكذا قال.

فأورد على هذا التصور أكثر من إشكال: 

الإشكال الأول: إن هذ العنوان العرض وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، لو فرضناه عنواناً عرضياً، فمن أين أتى؟ أتى لمرحلة متأخرة ولا يمكن فرض ما هو متأخر رتبة أخذ فيما هو متقدم رتبة الذي هو الصلاة، فلا يمكن أن نأخذ أثر الصلاة الذي هو النهي عن الفحشاء والمنكر أو المعراجية في رتبة نفس الصلاة، لأنه يلزم منه تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم، وكلاهما دور.

ودفع هذا الإشكال من بعض المحققين: بأن هذا الإشكال إنما يكون في القضايا الحقيقية، مثل الصلاة من الأمور الاعتبارية، ماهية اعتبارية اعتبرها الشارع، ولا مانع في الأمر الاعتباري أن يكون الأثر للأمر الاعتباري قد أخذ في مقام الوضع، أثر المسمى قد أخذ معه في مقام الوضع، فدفع هذا الإشكال بهذا، أما هل هذا الدفع تام أم لا؟ فهذا عليكم أن تتأملوا فيه لترون تتماميته وعدم تماميته، ولكن الماتن لا يستعرض هذا الإشكال وإنما يستعرض إشكالات أخرى، من قبيل ما تقدم من الإشكالات، يقول: بأن تصور أن يكون الأثر بنحو العرض الذي أخذ في مرتبة الوضع هذا مندفع ولازمه عدم تصور معاني هذه الألفاظ إلا بتصور هذه الآثار، لأنها أخذت معها في مقام الوضع، فلا أتصور الصلاة إلا بتصور أنها ناهية عن الفحشاء والمنكر، أو أنها عمود للدين أو معراج للمؤمن، وأيضاً حينئذ يلزم الشارع لا يحتاج أن يقول لي: يا أيها المومن ـ بناءً على قراءة ورش ـ إن أردت أن تصلي فإن صلاتك ناهية عن الفحشاء والمنكر، أصلاً بيانه هذا لغو، لعلمي المسبق بأن النهي عن الفحشاء والمنكر قد أخذ في رتبة الوضع، ولذلك يقول: ولغوية بيان ثبوتها لها، نظير ما سبق فيما تقدم يكون من قبيل القضية بشرط المحمول، بل لاريب في عدم التطابق المفهومي، نحن ندرك اختلاف بين الصلاة وبين النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا لا نرتاب فيه ولا نشك، ولا يكون الحمل بينهما أولياً ذاتياً، مثل حمل الحيوان الناطق على الإنسان، على أن لازم هذ التصور الذي أوردناه الرجوع مع الشك في اعتبار شيء في الصلاة أيضاً ليس إلى البراءة كما ادعى هؤلاء الذين قالوا بالوضع للصحيح، وأن الجامع بين أفراد الصحيح هو ترتب هذا الأثر على الصحيح، لأنه يصير عنواناً عارضاً، ألم نقل إنه عنوان عارض أخذ في مرتبة التصور؟ يعني خارج عن الذات، فإذا شككنا في تحقق ما هو شرط أو جزء خارج عن الذات يصير من قبيل الشك في المحصل، أما إذا لا نتيقن فيصير المرجع الاشتغال أو البراءة؟ الاحتياط، مع أنه خلاف ما يذهب إليه هؤلاء الأعلام الذين قالوا بالوضع للصحيح، لأنهم قالوا العارض الذي أخذ في رتبة الذات مترادف مع الذات، شيء واحد، ولذلك إذا شككنا فيه نرجع إلى البراءة، لأنه عين الذات، وأما بناءً على التفصيل فيصير المرجع ليس البراءة لأنه شيء خارج عن الذات، وإذا شككنا في تحصل العنوان فدائماً المرجع الاحتياط، ولذلك: على أن لازم ذلك الرجوع مع الشك في اعتبار شيء فيها للاشتغال، للشك في تحقق العنوان المكلف به الموجب للشك في الامتثال بدون تحصل هذا العنوان، لأن العنوان المذكور حيث كان أمراً منتزعاً من جهة زائدة على فعل المكلف وخارج عن الفعل، لأن هذا أثر فعل المكلف، النهي عن الفحشاء والمنكر أثر الفعل وليس الفعل، وأنتم قلتم بأنه أمر عارض وليس من الأجزاء، وليس هو ذات الفعل.
وهي ترتب الأثر الخاص عليه، كان مصب التكليف عرفاً ، وحيث كانت معلومة فلا إجمال في المكلف به، ليقتصر على المتيقن منه، بل إذا شككنا في هذا الذي أخذ
 يصير شكاً في أمر خارج يجب تحصيله، والمرجع الاحتياط، بل يجب إحراز الفراغ عنها نظير الشك في المحصل الذي تقدم، وهذا إذاً لا يمكن أن نقول بهذه النظرية، بأن النهي عن الفحشاء والمنكر أو معراجية المؤمن أثر للصلاة، لكنه عنوان عارض أخذ في رتبة الصلاة، وهو جامع هذا العارض بين أفراد الصلاة الصحيحة.
قال: وتردد الفعل الواجد لتلك الجهة بين الأقل والأكثر لا يوجب إجمال المكلف به، لأن التكليف به لا يرجع للتكليف بمقدار خاص منه يفرض فيه الإجمال، بل إلى التكليف بما يحصل الأثر منه مع إبهام مقداره وعدم النظر إليه.

هذا الكلام في غاية الدقة، وتردد الفعل الواجد لتلك الجهة، لأن الصلاة مرة تكون محصلة لهذه الجهة التي هي ترتب الأثر عليها، ومرة تصير غير محصلة، ومع ذلك هي مترددة بين الأقل والأكثر، لأننا نشك في أن الصلاة مع السورة هي المحققة للأثر أو الصلاة بدونها أيضاً يتحقق الأثر؟ يقول هذا لايوجب إجمال المكلف به، لأن التكليف بهذا المكلف به لا يرجع للتكليف بهذا المقدار الخاص الذي هو صلاة مع سورة، يفرض فيه الإجمال بل إلى التكليف بما يحصل هذا العنوان الذي هو المعراجية، بل إلى التكليف بما يحصل الأثر منه، مع أننا لا نعلم ما هو الشيء الذي يتحقق منه الأثر، فلابد أن نرجع إلى الاحتياط.

نعم، هناك إجابة لو سلمنا بها لانتفى الإشكال، ما هي هذه الإجابة؟

العناوين العارضة التي تؤخذ في مرتبة الذات هي على قسمين: 

ـ قسم منها تكون خارجة عن الذات.

ـ وقسم منها لا تنفك عن الذات، ملازمة للذات.

لو قلنا إن هذا العنوان العارض الذي هو المعراجية، الأثر، نتصوره بأنه ليس بخارج عن الذات حتى إذا شككنا فيه يكون الشك من قبيل الشك في المحصل ونرجع إلى الاحتياط، بل هو ملازم لا ينفك عن الذات، من قبيل اللازم الذاتي ـ لتقريب المطلب ـ الحرارة والنار، والزوجية والأربعة، فلا ينفك هذا عن الذات، فأقول بأن معراجية المؤمن وبأن النهي عن الفحشاء والمنكر أخذ هذا الأثر في مرتبة الذات في الصلاة، لكنه بنحو يكون من قبيل الحرارة للنار والزوجية للأربعة، لاينفك، ولذلك يحكي عن نفس الفعل، لو تصورنا ذلك يصير المرجع ههنا البراءة لا الاحتياط، لكن هذا يلزم منه الإشكال المتقدم، وهو أننا دائماً إذا تصورنا الصلاة نتصور الأثر وتكون هذه القضية من قبيل القضية بشرط المحمول، وإلا هذا ينفي الإشكال الثاني.
ولذلك يقول: نعم، لو لم يكن العنوان منتزعاً من جهة زائدة على فعل المكلف بل حاكٍ عن الفعل بنفسه، كان تردد الفعل بين الأقل والأكثر مستلزماً
 لإجمال المكلف به، صح مستلزماً، ولكن ليس المرجع الاحتياط بل المرجع البراءة، لأنه نفس العنوان.

وكذا لو كان منتزعاً من جهة زائدة على فعل المكلف إلا أنه لم يكن موضوعاً للتكليف بنفسه، هذا تصور ثاني أيضاً يصير المرجع به البراءة وليس الاحتياط، ولكن أيضاً لايفيدنا، كلا التصورين لا يفيدان في المقام.

وكذا لو كان منتزعاً من جهة زائدة على فعل المكلف إلا أنه لم يكن موضوعاً للتكليف بنفسه، وهو الموضوع للتكليف، الموضوع للتكليف الذي هو القيام والقعود والركوع والسجود والذكر، هذا النهي عن الفحشاء والمنكر ليس هو الموضوع الذي يجب عليك أن تصلي، حتى تحقق هذا الأثر.
وبمنشأ انتزاعه، بل سيق هذا النهي عن الفحشاء والمنكر فقط للحكاية عن هذا الركوع والسجود والقيام والقعود، يحكي، شيء حاكي عنه، وليس بأثر، هو في رتبته ولكنه حاك عنه، بل سيق لمحض الحكاية عن الفعل بذاته معرىً عن كل جهة خارجة عن ذاته، لأنه لو فرضنا أن هذه جهة داخلة في ذات الفعل، النهي عن الفحشاء والمنكر، عادت لنا الإشكالات السابقة، كما ذكرناه أولاً في ذيل تعقيب ما ذكره المحقق الآخوند (يرحمه الله).

يقول نحن الآن كأننا دخلنا من خلال هذا الاستطراد في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين، وأنه متى نجري البراءة ومتى نجري الاحتياط، بل هذا ليس مقامنا، يقول نعم في بعض الأحايين قد يضطر المحقق والعالم لبحث استطرادي ليوضح حقانية المطلب والمقام من هذا القبيل، وإلا فتحقيق هذا المطلب في بحث البراءة وليس هنا بحثه، أنه متى إذا كان الشك في المحصل يرجع إلى الاحتياط وإذا كان من قبيل العنوان الذي أخذ في رتبة المعنون وكان مساوٍ لرتبة المعنون وهو من العوارض الذاتية فالمرجع فيه البراءة.

ثم يقول الماتن: لعل مراد المحقق الخراساني صاحب الكفاية عندما قال إن وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر، وأن هذه النهي  وهو النهي عن الفحشاء والمنكر له قابلية أن يؤخذ في رتبة الاسم، في رتبة المسمى الذي هو الصلاة، لعل أنه كان يراه من قبيل، يعني احتمل فيه أن يكون من قبيل العوارض الخارجة عن الموضوع التي لا تنفك عنه، لازمة له.
ولعل المحقق الخراساني إنما أصر على جريان البراءة لفرضه الجامع يتحد مع الأجزاء ويحكي عنها لكنها لا أنه في مرتبة متأخرة عن الأجزاء حتى ترد الإشكالات المتقدمة، لا بلحاظ ترتب الأثر عليها، وإن مستكشفاً هذا الأثر طبعاً لابد أن يستكشف من الأجزاء، وإلا من أين نستكشفه، ولكنه في رتبتها، مستكشفاً بالأثر، بضميمة هذه الملازمة مثل النار الحرارة، طبعاً الحرارة تستكشف من النار، لكن ملازم، فأنت بمجرد أن تتصور النار تتصور الحرارة.

وتعمدت أن أقف عند كل مفردة منها لدقتها، ومن خلال هذا البحث الذي أوردناه والدقة المتناهية فيه والإشكالات المتكثرة المتعددة الواردة عليه قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله): لا نستطيع أن نتصور جامعاً بين أفراد الصحيح بنحو يكون رابطاً بين كل هذه الأفراد مع اختلافها البين والواضح، إذ بعض أفراد الصلاة الصحيحة مجرد إيماء كما في صلاة الغريق، وبعضها تامة الأجزاء والشرائط، وبعضها ناقص لبعضها، فكيف نتصور جامعاً؟ إذا الشارع لأي فرد وضع أيها الجهبذ العلم؟ الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم، قال: الظاهر أن الشارع المقدس وضع للفرد الصحيح التام بأجزائه وشرائطه، هكذا وضع له، وهذا الفرد للمختار العامد الذي يأتي به عن قصد، هذا هو الموضوع له الصلاة، وأما غيره فالشارع لا يطلق عليه صلاة، وإنما كثر دوران إطلاق الصلاة عليه في ألسنة المتشرعة توسعاً، الوضع إذا لأي فرد من أفراد الصلاة؟ الصلاة التامة بالأجزاء والشرائط، ولكن الأفراد الأخرى المعذرة أو المجزية أو الناقصة فإطلاق لفظة الصلاة عليها إنما هو إطلاق توسعي، لم يجر من قبل الشارع وإنما جرى من قبل المتشرعة، هذا هو تصور الشيخ الأعظم بعد أن فكر ملياً ودقق إمعاناً في الإشكالات المتقدمة، قال كيف يمكن أن نتصور أن الشارع مع هذه الإشكالات قد وضع مسمى الصلاة للصلاة الصحيحة مع هذه الاختلافات الكبيرة؟
وقد ذكر شيخنا الأعظم أنه لا مجال لتقرير بنحو يشمل تمام أفراد الصحيح، إذ لا مجال لفرض الجامع المركب المبتني على ملاحظة الأجزاء والشرائط، وهذه الأجزاء والشرائط خصوصياتها مختلفة، والأفراد للصحيح في غاية البون الشاسع بين بعضها وبعضها الآخر.

فكلما هو صحيح فاسد في حال آخر، ولا يمكن أيضاً أن نقول بجامع بسيط منتزع منها، لأننا نتصور ما قاله تلميذنا بأن وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر؟ هذا ترد عليه الإشكالات السابقة، ولا نقول إنه جاء عرضياً، لأنه ترد عليه الإشكالات السابقة أيضاً.
ولا الجامع البسيط المنتزع من جهة عرضية أو إضافية أو نحوهما خارجة عن الأجزاء والشرائط، كالمنتزع من الأثر الخاص، ألذي هو المعراجية مثلاً، لكننا انتزعناه من الأثر وجعلناه في رتبة المؤثر، عارض، لأنا قلنا إشكالات قوية ومتينة ترد على هذه التصورات.

وحينئذٍ ذكر الشيخ الأعظم كما في التقريرات لكلانتري أن الوجه هو الالتزام بأن الموضوع له هو خصوص الأجزاء والشرائط الشخصية الثابتة في حق القادر ـ والعاجز كالمضطجع مثلاً أو المستلقي أو الغريق ـ المختار العالم الذي يعرف الأجزاء وشرائط الصلاة، العامد الذي يأتي عن قصد، من دون حاجة إلى فرض جامع عنواني بسيط بين أفراد الصلاة.

إن قلت بأن الصلاة تطلق ويراد بها الصلاة التي يأتي بها المتيمم والصلاة التي يأتي بها المضطجع و المستلقي؟

قال: هذه أفراد بدل عن ذلك الفرد الصحيح الجامع للأجزاء والشرائط اكتفى بها الشارع من المحذور، وإلا ليست هي الصلاة التي وضع مسمى الصلاة لها.

....

يعني اكتفى بها في مقام الامتثال ولكن ليس هذا الذي وضع له الصلاة، الصلاة وضعت للفرد التام الأجزاء والشرائط، وهذه اكتفي بها في مقام
الامتثال.

نعم قد تكون حقائق متشرعية، فلم يطلق الشارع، محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله الطاهرين) لم يطلق لفظة الصلاة على الصلاة التي أتى بها المتيمم عن طهارة ترابية، بل الصلاة التي عن طهارة مائية، ولا الصلاة الناقصة للسورة، ولا الصلاة التي فيها زيادة سجدة، أو زيادة جزء، هذه ليست صلاة.

نعم قد تكون حائق متشرعية، فأطلقها أتباع الشارع، وليس هو بل أتباعه، ناشئة عن توسع المتشرعة في استعمال الألفاظ، لماذا المتشرعة توسعوا؟ لأنهم يرون أن الأثر المهم وهو إسقاط التكليف يترتب على هذه الأنحاء من الصلوات،وكثر ذلك الاستعمال  منه حتى صارت حقائق لديهم، ولكن هذه ليس حقائق شرعية، بل حقائق متشرعية، لكن لا بلحاظ انتزاع هؤلاء  المتشرعة الجامع بين الأفراد، لأنه لا نقدر أن نصور جامعاً، كما قلنا،  وبين المعنى التام، بل بلحاظ أن هؤلاء المتشرعة وضعوا لفظة الصلاة للصلاة الناقصة التي يأتي بها المضطجع أو المستلقي أو الساهي أو الناسي، لماذا؟ لترتب الأثر على هذه الصلوات. 

بل بلحاظ وضعهم لأفراد الصلوات الناقصة لكونها تشارك الصلاة الأصلية في أن تلك تسقط الأمر، وهذه الأفراد أيضاً تسقط الأمر، لمشاركتها للموضوع له الصلاة الأصلي في مناط التسمية عندهم، وهذا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، الذي مر علينا في المعنى الحرفي، هل نفرض وجود جامعاً، أثراً جامعاً في مقام الاستعمال في الأفراد؟ الآن (على) هل هنا جامع لو قلت: (زيد على الكرسي، والملك على العرش، و العصفور على الشجرة) هل يوجد جامع بين هذه الأشياء؟ لا جامع، فالاستعلاء الذي هناك غير الاستعلاء الذي هنا.

يقول هذا نظير الوضع العام والموضوع له الخاص الذي لايفرض فيه قدر جامع في مقام الاستعمال  في الأفراد، فكل واحد له جزئيات تخص كل فرد يختلف بها عن الفرد الآخر.

يقول الماتن: إن ما أورده الشيخ الأعظم عجيب وغريب، كيف يصدر هذا الكلام من هذا العلم الهمام، لأنه لا يتطابق مع ما ورد في الآيات بل في الذكر الحكيم من إطلاق لفظة الصلاة على الصلاة  التي يؤتى بها عن تيمم وما إلى ذلك من الأفراد الأخرى التي أطلقت عليها لفظة الصلاة.

وللكلام تتمة وإشكالات ترد على الشيخ الأعظم (يرحمه الله).
وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
